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	ملخص: 
تلعب الجامعة دورا مهما في العملية التنموية، كونها تعتبر الحقل الأساسي في إنتاج الرأسمال المعرفي للمجتمعات، وهي البنية الأساسية والمهمة في أي نسق مجتمعي كان، للدور المنوط بها كفاعل ينتج شروط التحول والتغير المعرفي– السلوكي و القيمي، المادي والمجتمعي بصفة عامة. وتبقى الزراعة من أهم القطاعات التي تحتاج إلى تطبيق عناصر مثلث المعارف (البحث، التعليم، الإرشاد) من طرف الجامعات ومراكز الأبحاث، لإيجاد حلول للمشاكل والعقبات، ثم للوصول إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة.  
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Abstract:
The university plays an important role in the development process, since it is considered the main field in the production of knowledge capital of societies.It is the basic and important infrastructure of any community, for the role assigned to it as an actor that produces the conditions of transformation and change of cognitive-behavioral and moral, material and societal in general.Agriculture remains one of the most important sectors that need to apply the elements of knowledge triangle (research, education, extension) by universities and research centers to find solutions to problems and obstacles and then to achieve sustainable agricultural development.

Keywords: University, research, education, extension, sustainable agricultural development


 دور الجامعة في تفعيل المعارف الزراعية من اجل تنمية زراعية مستدامة
	شاهد إلياس
	مخزومي لطفي
	عبد النعيم دفرور

	جامعة الوادي، الجزائر
	جامعة الوادي، الجزائر
	جامعة الوادي، الجزائر

	Chahed_ilias@yahoo.fr
	lotfimekhzoumi39@gmail.com
	naimdefrour@hotmail.fr


تمهيد:

    لقد خاض  العديد من الباحثين والمختصين في مجال التربية والتنمية والاقتصاد، في دراسة العلاقة بين الجامعة والتعليم بأشكاله ومستوياته المختلفة من جهة، وبين التنمية من جهة أخرى،  يتحدثون باهتمام حول أهمية دور الجامعة في تطوير المجتمع وتنميته اقتصاديا وسياسيا وبشريا بل وروحيا وعاطفيا، كي يكون الإنسان في هذا المجتمع قادرا على التكيف مع بيئته ، والإسهام في حل مشاكله ومشاكل مجتمعه، بل وحتى المساهمة في حل مشكلات العالم الذي هو جزء منه، وكذلك المشاركة الفعالة في بناء الحضارة الإنسانية والمساهمة في تطويرها. كما تحدث البعض عن ضرورة ربط الجامعة والتعليم بالتنمية، وتوثيق الصلة بين الجامعة والتأهيل المهني والتقني وسوق العمل، من منطلق الاستجابة لحاجات المجتمع الاقتصادية والثقافية والحضارية، كما تحدث البعض عن أهمية مساهمة العملية التعليمية والبحثية في مسيرة المجتمع التنموية لدرجة اعتبار التعليم العالي أحد المحركات الأساسية للتنمية المستدامة والشاملة.
      وضمن هذا السياق فإن المؤسسة الجامعية ومن خلالها الأبحاث العلمية، ومراكز البحث أصبحت تلعب دورا مهما في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، فضلا على أنّ الدول أصبحت تخصص ميزانيات معتبرة لتمويل الأبحاث العلمية، ودعم المشاريع الأكاديمية لما تمثله هذه الأخيرة من أهمية بالغة في الرفع من الكفاءة والفعالية وتحسين الأداء، زيادة على دور هذه الأخيرة في البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنوط بالدولة. ويكاد القطاع الزراعي يعتمد كلياً على البحث والتطوير، ويتم تطبيق الأبحاث في هذا المجال بالتعاون بين المزارعين والباحثين. وتنقل نتائج الأبحاث إلى الحقل بسرعة عن طريق شبكة واسعة للخدمات. وبعد إجراء التجارب الملائمة، تعرض المشاكل مباشرة على العلماء الذين يسعون إلى إيجاد حلول. 

سوف يعالج هذا البحث الإشكالية التالية:
" كيف تساهم الجامعة في تطوير المعارف الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ؟"
     تهدف هذه الورقة البحثية الى محاولة تفصيل العلاقة والدور الأساسي للجامعة والتعليم العالي، وتوضيح الآليات العملية لتفاعل الجامعات مع محيطها الأخضر، من خلال مثلث المعارف (البحث العلمي، التعليم والتكوين، الارشاد) في القطاع الزراعي، خصوصا في البلدان النامية للوصول الى الحد من التدهور البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، تحفظ حقوق الأجيال القادمة. ويكتسي البحث أهميته من الأهمية الاستراتيجية للقطاع الزراعي، خصوصا في البلدان النامية، لارتباطه بالأمن الغذائي للمجتمعات، وتحقيق التنمية المتوازنة خصوصا في المناطق الريفية، والحد من الفقر والبطالة، وترقية دور المرأة الريفية.  
أولا: دور الجامعة في استدامة القطاع الزراعي

1. وظائف الجامعة والتنمية المستدامة:
تطبق الجامعات الأفكار الجديدة المتعلقة بالتكوين الجامعي والأبحاث والابتكارات، والتي يتم من خلالها: إنتاج رأس المال البشري المزود بدراية منطقية حول مبادئ التنمية المستدامة وتكوينه، كما يمكن تكييف التكوين الجامعي مع مبادئ التنمية المستدامة من خلال عدة عناصر موضوعية يمكن إيجازها في:

· إيجاد نماذج جديدة للنمو الاقتصادي متطابقة مع فلسفة وأبعاد التنمية المستدامة، عبر الربط بين البيئة والتنمية المستدامة في مناهج الاقتصاد ووضع مبادئ التنمية المستدامة في التخصصات جميعها ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي.
· التركيز على ترابط أبعاد التنمية المستدامة وتداخلها في العملية التكوينية، حيث إن فهم الطلبة الدارسين والباحثين لهذا الترابط أمر بالغ الأهمية لتأسيس نظام بيئي أكثر استدامة، كما أن نشر الوعي بالاستدامة لدى الطلبة من خلال التركيز على أثر أنشطة البشر على النظم الإيكولوجية، ونتائج الاحتباس الحراري والاستهلاك المفرط للطاقة وأنماط الاستهلاك والتلوث والنقل، يسهم في بناء القيم والمواقف والمهارات عندهم، والتي تساعدهم على اتخاذ المواقف في سياق التنمية المستدامة، بوعي ومسؤولية في الحاضر والمستقبل.
· فعالية التكوين الجامعي تطبيق عبر أساليب جديدة للطاقة المستدامة، لا يقتضي الحفاظ على الطاقة والموارد غير المتجددة عدم الإفراط في استغلال هذه الموارد، وانما يتطلب توفير البدائل لها. ويمكن للتكوين الجامعي دعم التنمية المستدامة عن طريق تدريب الطلبة وتثقيفهم وتشجيعهم على البحث في بدائل ومصادر جديدة للطاقة، كالطاقة المائية وتوربينات الرياح، وأمواج المحيط والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية، مع نقل هذه المعارف إلى النشء من الأجيال المقبلة.
· إدراج مبادئ التنمية المستدامة في التخصصات الجامعية جميعها، حيث تعد التحديثات في المناهج الجامعية عبر التخصصات المختلفة مفتاح التعامل مع التنمية المستدامة كتدريس مناهج في التكيف المناخي، والتخطيط المستدام، وبناء المؤسسات المستدامة.
· إدماج التربية البيئية في العملية التكوينية، حيث ينبغي التشديد على أن يكون الطالب واع بأهمية الحفاظ على البيئة، والإلمام بقضاياها ومشكلاتها من خلال إدراكه لبعض المفاهيم كالمنظومة البيئية، والسكان، والاقتصاد والتكنولوجيا، والقوانين والتشريعات البيئية، والقيم والسلوك، وأخلاقيات السلوك البيئي.
2. التنمية الزراعية المستدامة والجامعة:
يَعتمِد التأثير المتبادل بين البيئة الاجتماعية، الاقتصادية والبيئة الطبيعية في خلفيته على كثير من المحددات، السكان، والنمو السكاني، والطلب على الغذاء، والتغذية، والفقر، والتكنولوجيا، والمناخ، وهذه العوامل تميل إلى التغيّر في المستقبل بشكل دائم، ما يؤدي في النهاية إلى عدم الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، وهذا ينطبق على الزراعة التي تتصف عملياتها الإنتاجية بمكونات ذات خصوصية طبيعية بيولوجية، وبالاعتماد على الدورة الفصلية، وعدم الموثوقية حيث تكون مسألة الاستدامة هي أكثر أهمية للزراعة منها للفعاليات الأخرى .
 والزراعة مثل أي استخدام آخر للموارد الطبيعية، لها أثر بيئي، وبعض الآثار مع ذلك أكثر قبولاً من الأخرى، وكثير من الممارسات الزراعية اليوم تتسِم بالتكاليف العالية، لكلٍ من المجتمع والمنتجين على حد سواء، وأنها تقلِّل على المدى الطويل من قابلية الزراعة للإستمرار.
 وتتطلب التنمية الزراعية المستدامة ما يلي
:
· أن تعكس أسعار الغذاء بدقة
· كامل تكاليف الأرض والماء والطاقة والموارد الأخرى اللازمة لإنتاج الغذاء) الاستدامة البيئية).
· وأن تكون الأجور والإيرادات اللازمة للأسر المزارعة الضعيفة فوق عتبة الفقر وأن تظل في ذلك المستوى (الاستدامة الاقتصادية).  

· أن تكون ثمة شبكات للأمان الاجتماعي(، لضمان أن تكون تلك الأطعمة المغذية ميسورة التكلفة، لاسيما بالنسبة للأسر المعيشية المستهلِكة الصافية للغذاء) الاستدامة الاجتماعية).  

· أن تكون ثمة استثمارات كبيرة للدولة والمانحين في التنمية الريفية، بما فيها خدمات الإرشاد الزراعي، والنقل الريفي والهياكل الأساسية للأسواق، واتخاذ تدابير للحد من هدر الأغذية والمنتجات الزراعية.
· توسيع نطاق برامج الشهادات الخضراء، والتوسيم الأخضر، والتجارة العادلة، وغيرها من البرامج الرامية إلى تعزيز تحفيز صغار المزارعين على المشاركة في سلاسل القيم الخضراء.
ويرتبط القطاع الزراعي بشكل وثيق بالجامعة من خلال مجموعة من المهام والوظائف، حيث تلعب الجامعات دورا محوريا في تعزيز الأمن الغذائي وسلسلة القيمة. ويمكن ان نلخص علاقة الجامعة بالقطاع الزراعي في النقاط التالية:
 

· الجامعات هي محركات قوية للابتكار والتغيير في العلوم والتكنولوجيا.
· تنتج الجامعات أشخاصاً لديهم المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة وتنفيذ برامج تحسين الأمن الغذائي وسلسلة القيمة.
· تطبق الجامعات المعرفة في مجموعة من البيئات.
· تقوم الجامعات بتيسير التعلم على مختلف المستويات (الأكاديمي والمهني والمتخصص).
· تساهم الجامعات في دراسات الأمن الغذائي؛
· تساهم الجامعات في تقديم المشورة بشأن السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية الريفية.
· الجامعات هي محور الحكومة، وشبكات الأعمال والتجمعات الصناعية.
3. مثلث المعارف الزراعية: 

تُعتبر المعارف الزراعية الثلاثة (البحث، والإرشاد والتعليم)، رافداً هاماً لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ومن أهم متطلبات نجاح وفعالية التكثيف الزراعي المستدام. وقد أُعتمِدت البحوث الزراعية وبرامج الإرشاد في معظم اقتصادات دول العالم، وهناك عدد كبير من دراسات الأثر الاقتصادي لتقييم مساهمات برامج البحوث والإرشاد في زيادة الإنتاجية الزراعية والدخل الزراعي، ولرفاه المستهلك تم إنجازها.
 والشكل رقم (01) يمثل مثلث المعارف الزراعية:

شكل رقم (01): مثلث المعارف الزراعية


The World Bank, agriculture investment sourcebook, Washington, 2005, p 60 :المصدر
.

وإن حتمية الاستخدام الفعّال لقدرات العلم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، يَستلزم الاهتمام بأربعة موضوعات رئيسية:
 
· بناء جهاز بحث علمي مرتبط بقضايا التنمية الزراعية، قادر على توليد فيض مستمر من التكنولوجيات والنظم الزراعية المحسنة.
· بناء جهاز إرشادي قوي، ومرتبط بالجهاز البحثي بصورة فعالة، قادر على نقل منجزات العلم والتكنولوجيا، أي التكنولوجيات والنظم الزراعية المحسنة، إلى مواقع الإنتاج والعمل على تطبيقها بنجاح.
· الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات البحثية والإرشادية، وللموارد الزراعية، بهدف حشد الموارد لتحقيق الأهداف الوطنية. 
· إعداد الإنسان المستقبِل للتكنولوجيا والمستخِدم لها إعدادا سليما، بمعنى التعليم والتدريب للموارد البشرية. 
ثانيا: دور التعليم والتدريب في التنمية الزراعية المستدامة 
1. أهمية التعليم والتدريب الزراعي: 

تم إنشاء كليات الزراعة والكليات والجامعات الزراعية لأول مرة على أساس الاعتقاد بأنه يمكن زيادة الإنتاج الزراعي نتيجة التطبيق المنهجي للتكنولوجيا الحالية ونتائج البحوث الزراعية. وكانت مهمة هذه المؤسسات التعليمية المبكرة دراسة علمية للزراعة بمشاركة المجتمع الزراعي؛ لنقل النتائج إلى مجموعة واسعة من المزارعين الذين يمكنهم استخدامها؛ وتدريب المزارعين وعمال الإرشاد والمدرسين الزراعيين والباحثين بحيث يمكن زيادة الإنتاج الزراعي على أساس مستمر. ولا يزال التعليم المتوسط والعالي في الزراعة يلعب دورا حاسما في التنمية الريفية والإنتاج الزراعي المستدام. غير أن العالم المترابط بشكل متزايد ينتج تحديات جديدة للمؤسسات التي يتم تدريس الزراعة فيها. على مر السنين، تغير العالم، وفي العديد من البلدان النامية، فشل التعليم والتدريب الزراعي في التكيف مع واقع المجتمعات الريفية والاستجابة لها
. 

ويوفر التعليم والتدريب الزراعي مجموعة من الأنشطة التعليمية بهدف أساسي هو تحقيق تنمية الموارد البشرية في جميع الاقتصاديات الريفية من جميع الأمم تقريبا. وهو يغطي الاحتياجات التعليمية لجميع أجزاء قطاع الموارد الطبيعية المتجددة، بما في ذلك على سبيل المثال الغابات، ومصايد الأسماك، والحياة البرية وإدارة استخدام الأراضي. وعادة ما يتم تمويله كسلعة عامة من قبل مختلف الوزارات المعنية بالموارد الطبيعية المتجددة والتعليم. في الآونة الأخيرة، ازدادت مشاركة مزودي خدمات التدريب في القطاع الخاص: المنظمات غير الحكومية، المؤسسات شبه الحكومية، الأعمال التجارية الزراعية، إلخ. وقد شهدت وكالات المانحين دعم منظمات التعليم والتدريب الزراعي خاصة المؤسسات الرسمية ما بعد الثانوية: الجامعات والكليات والمعاهد) كأداة رئيسية في تعزيز خدمات دعم الموارد الطبيعية المتجددة، وخاصة البحوث والإرشاد. ويجب أن تلبي المؤسسات المعنية أهم المتطلبات من أجل
:
· تقديم المزيد من المهارات القابلة للتحويل استعدادًا لمسارات مهنية متزايدة الدقة ومرنة.
· دمج وجهات نظر جديدة، على سبيل المثال الاستدامة، البيئة، المساواة بين الجنسين، التنمية التشاركية ودور المنظمات الشعبية الريفية.
· الوصول إلى جمهور أكثر عرضة: موارد الفقر، النساء، المزارعين الصغار، والمعوقين أو النازحين.
2. التعليم والتدريب من اجل تنمية زراعية مستدامة:

تتطلب مشكلات التنمية الزراعية المستدامة نهجًا متعدد التخصصات للمناهج بما أن التنمية المستدامة لا تتعلق بالشواغل التكنولوجية فحسب، بل أيضًا بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسة العامة. وعلاوة على ذلك، تحتاج المناهج الدراسية إلى إتاحة الفرصة للمتعلمين للاطلاع مباشرة على الجوانب المادية والتكنولوجية والاجتماعية لاستخدامات الموارد الطبيعية لأغراض الزراعة من خلال أنشطة التعلم التي تتسم بالتجربة وتركيزها على المشكلات. وتبين التجربة أن مؤسسات التعليم الزراعي يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في إحداث تغييرات في مواقف الناس وممارساتهم بحيث يكونون أكثر مسؤولية تجاه البيئة. وقد تضمنت البلدان المتقدمة لبعض الوقت شواغل بيئية في مناهجها التعليمية وأنشطتها البحثية وبرامج التوعية. بيد أن الممارسة الحالية في مجال التعليم الزراعي في العديد من البلدان النامية لا تُظهر دمج واسع النطاق لموضوعات الزراعة البيئية والمستدامة في البرامج الأكاديمية. بدلا من ذلك، يتم إضافة هذه المواضيع تدريجيا إلى المناهج الحالية، على كل حال. ويمكن تحديد ثلاث قضايا رئيسية تؤثر على التحدي المتمثل في دمج مواضيع أو قضايا البيئة والتنمية المستدامة في برامج التعليم الزراعي. ونورد أدناه وصف موجز لهذه القضايا:

· هذه القضايا معقدة ومتنوعة، وهي تشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وكذلك المعلومات التقنية والعلمية. وبالتالي، فإن اتباع نهج متعدد التخصصات أمر ضروري.
· مؤسسات التعليم الزراعي ليست منظمة دائما للتعامل مع تعقيد هذه القضايا. وقد يكون من الضروري إعادة التوجيه المؤسسي الكبير وتغيير المواقف بين أعضاء هيئة التدريس. ومن أجل تحقيق هذه التغييرات، قد تكون هناك حاجة إلى تدريب المعلمين وإعادة توزيعهم إلى جانب مشاركة أكبر للطلاب والموظفين الأصغر سنا والموظفين البيئيين والمجتمعات الريفية في تصميم مناهج دراسية جديدة.
· هناك حاجة إلى مناهج جديدة للتعلم والمعرفة التي تتضمن المعرفة البيئية للسكان المحليين. يجب أن تتضمن هذه الأساليب الجديدة أشخاصًا (طلابًا ومعلمين ومنتجين) يتعلمون سويًا في حالات التعاون وتبادل المعرفة في الحرم الجامعي وفي الميدان. وينبغي أن يكون الهدف النهائي هو جعل القضايا البيئية غير قابلة للانفصال عن الكفاءة المهنية للخريجين، وممارسات إنتاج المزارعين، والأهداف التجارية للأعمال الزراعية ومصالح المجتمع من أجل بيئة آمنة ومأمونة.
     ويَلّزم اتباع نهج جديد وأوسع إزاء التعليم والتدريب الزراعي والتركيز عليهما من جديد لسببين اثنين، السبب الأول هو تزويد الجيل المقبل بالمهارات والفهم والقدرة الابتكارية التي يحتاج إليها لممارسة التكثيف الزراعي المستدام، وكذلك تعزيز القدرات الفردية ورأس المال البشري، وهي عوامل مهمة لتحسين التصدي للمخاطر وتحقيق الأمن الغذائي والمشاركة في التنمية الريفية والنمو، ويجب أن تنال الزراعة مكانتها، ويجب الاعتراف بالتكثيف الزراعي المستدام والترويج له باعتباره نظاماً حديثاً ومُدِراً للربح حتى تلتقي حوله طموحات شباب الريف، والسبب الثاني هو تدريب جيل جديد من الأخصائيين الزراعيين والعلميين ومقدمي الخدمات الذين يمكنهم العمل مع صغار المزارعين بطرق جديدة لتمكينهم من تطوير المهارات المطلوبة لإنجاح التكثيف الزراعي المستدام
.

ثالثا: دور الإرشاد في التنمية الزراعية المستدامة 
1. أهمية الارشاد في التنمية الزراعية:

     تحاول النُهج الجديدة للإرشاد وضع المزارع أولاً، ونظم الإرشاد للقطاع العام يجري تقليص حجمها في معظم البلدان لصالح زيادة مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمزارعين أنفسهم، ولكي تحقق السياسات الزراعية غاياتها، يمكن اختصار النهج الجديدة للإرشاد الزراعي في النقاط التالية:

· المزارعون غالبا يمكنهم تحديد وتمييز مشاكلهم أفضل من المستشارين، ويمكنهم تحديد أولوياتها، ويمتلكون في الحد الأدنى بعض المعارف ذات الصلة لإيجاد الحلول؛
· برامج الإرشاد ينبغي أن تُأكِد على تنمية الموارد البشرية، تعزيز القدرات الكامنة للمزارعين من أجل حل مشاكلهم واتخاذ القرارات الزراعية المناسبة هو المفتاح لتعزيز التنمية الزراعية والريفية.
· الحكومات وحدها ليست قادرة على توفير خدمات إرشادية كافية تماما، والنهج التشاركية للإرشاد تكون فعالة.
· خدمات الإرشاد تحتاج أكثر من توجيه العميل، والمساءلة الأولية للعميل، والذي هو المزارع.
· الإرشاد هو عملية تسهيل اكتساب المعارف والمهارات، أكثر من عملية نقل التكنولوجيا.
· حوافز العاملين في مجال الإرشاد تحتاج إلى أن تُهيكَل بطريقة تشجعهم على التأكيد على تلبية العملاء المنتجين، بدلا من رؤسائهم في التسلسل الهرمي المؤسسي.
· خدمات الإرشاد بحاجة إلى تطوير الأساليب المناسبة للمرأة الريفية، التي تم تجاهلها إلى حد كبير من معظم الأعمال الإرشادية حتى الآن.
· التعليم الأساسي يجعل الإرشاد أكثر كفاءة وإنتاجية.
· الإرشاد يجب أن يسهِّل ليس فقط اكتساب مهارات زراعة المحاصيل، ولكن أيضا مهارات إدارة ومحاسبة المزرعة، التسويق، التعامل مع مؤسسات الائتمان وموردي المدخلات، ومجتمع المنظمات.
· التمويل الحكومي للإرشاد لا يعني بالضرورة قيام الحكومات بتوفير ذلك، ومن المستحسن الحصول على مقدمين متعددين لخدمات الإرشاد، وينبغي تشجيع المنافسة فيما بينهم، والمنتجون يجب أن يكونوا في وضع يمكنهم من تقييمهم والاختيار فيما بينهم.
· هناك حاجة إلى آليات للدعم حتى يمكن للمنتجين الفقراء من الوصول إلى الخدمات الإرشادية.
· أشكال مختلفة من تمويل الإرشاد تحتاج إلى استكشاف، بما في ذلك تقاسم التكاليف مع المنتجين.
· تعدد الخدمات الإرشادية يتطلب آليات التنسيق، وخاصة بين المنظمات غير الحكومية، دون وضع العراقيل بشأن جهودها.
· دور هام للحكومة هو إرساء معايير الجودة لمقدمي الإرشاد والقواعد التي تحكم تقديمهم للخدمات.
· تشجيع المزارعين ومجتمع المنظمات بواسطة جهود الإرشاد نفسه.
2. الإرشاد واستدامة القطاع الزراعي:

       كما هو معروف، فإن الغرض من الإرشاد هو رفع مستوى معيشة الأسر الريفية في جميع المناطق الريفية. ولهذا السبب، فإن تطوير معايير حياة الأسرة الريفية أمر مهم للغاية من خلال الأنشطة الإرشادية. لذلك، تعتبر الاستدامة مجال اهتمام رئيسي وحيوي لعلوم الإرشاد. يمكن التعبير عن الاستدامة كمعامل أساسي للنجاح. وهناك علاقة وثيقة بين الإرشاد والاستدامة، وكلاهما يتشابك مع الحياة الاجتماعية والزراعية. لأن الاستدامة تشير إلى استمرار الحياة والإرشاد يعلم كيف يمكن الحفاظ على الحياة.

       النظم الزراعية المستدامة هي أنظمة بوضع خاص، وبالتالي، من أجل دعمها، يجب أن تكون أنظمة الإرشاد بوضع خاص أيضا. معنى الوضع الخاص هو أن النظم الزراعية المستدامة يجب أن تتصرف على أساس الأصول المتاحة.  في هذا النموذج، نضع هذه الأصول كسياق للأنشطة والوظائف الإرشادية لتحقيق الاستدامة؛ لأن نجاح الأنظمة الإرشادية يرتبط بتحديد الأصول وتقييم نقاط الضعف فيها ثم اتخاذ الخطوات إما لتعزيز تلك الأصول أو لتقليل نقاط الضعف التي تضع الضغوط على تلك الأصول. هذه الأصول هي رأس المال البشري، رأس المال الاجتماعي، رأس المال الطبيعي، رأس المال المالي ورأس المال المبني. يشير رأس المال البشري إلى المهارات والقدرات والتعليم والمعارف الأصلية وصحة المجتمع. ويشير رأس المال الاجتماعي إلى الشبكات داخل المجتمع وخارج؛ الشعور بالانتماء للمكان ومدى الفرص المتاحة للمشاركة في الأنشطة المحلية وصنع القرار. ويشير رأس المال الطبيعي إلى وجود وصحة الأصول البيئية. يشير رأس المال المالي إلى الموارد المالية المتاحة للمجتمع. ويشير رأس المال المبني إلى البنية التحتية للمجتمع.
 

      ومن الأساسي لجدول أعمال التكثيف المستدام أن يَفهم أصحاب الحيازات الصغيرة نُظم زراعتهم وقدرتهم على الابتكار في نُظمهم الإيكولوجية الخاصة، ومزج المعرفة التقليدية والتجريبية بالمعرفة العلمية على نحو دينامي ومتكيِّف، ولا تكفي النماذج الخطية المدفوعة بقوى العرض في نقل التكنولوجيا لأداء تلك المهمة بسبب الخصوصية الشديدة التي ينفرد بها سياق تلك الممارسات، والمخاطر والفرص، وحاجة صغار المزارعين إلى فهم النُظم الزراعية بطريقتهم وليس مجرد استقبال المعلومات، وجدول الأعمال هذا يتطلب صِلات مباشرة في الميدان بين موظفي التعليم والتدريب والباحثين والمرشدين وصغار المزارعين، فضلاً عن الاشتراك في حل المشاكل، وتمثل مدارس المزارعين الحقلية شكلاً من أشكال تعليم الكبار أكثر منها منهجية للإرشاد في حد ذاتها، ولكنها في الوقت نفسه طريقة لتكوين تلك الصلات، وعموماً فإن مدارس المزارعين الحقلية هي مجموعة من الأشخاص تجمعهم مصلحة مشتركة ويجتمعون بانتظام في دراسة "الكيفية والأسباب" وراء موضوع معيَّن، وهذا النهج مناسب بشكل خاص ومصمَّم على وجه التحديد للدراسات الميدانية التي تتطلب مهارات عملية في الإدارة وفهماً نظرياً، وتكمن التحديات الرئيسية في توسيع التجارب والترتيبات المؤسسية الناجحة لكفالة توفر الخدمات وملاءمتها لصغار المزارعين ومربي الحيوانات المفتقرين إلى الموارد، بمن فيهم النساء والشباب، والتأكد من أن ترتيبات وعمليات إدارتها تكفل مساءلة تلك الخدمات أمام أصحاب الحيازات الصغيرة، ويزداد حالياً اهتمام الحكومات والجهات المانحة بالخدمات الزراعية، ويمثل المنتدى العالمي للخدمات الاستشارية الريفية الذي تكوَّن في مطلع عام 2010 محاولة لإتاحة منبر للإرشاد في حوار السياسات العالمي ودعم التنمية.

رابعا: دور البحث العلمي في التنمية الزراعية المستدامة 

1. أهمية البحث العلمي في الزراعة: 

     يُعدّ البحث العلمي نواة ترتكز عليها بلدان العالم المتقدمة منها والنامية، فعلاقته بالتنمية الاقتصادية والزراعية، والنتائج المترتبة على ذلك في رفع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته وإدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في النشاطات الإنتاجية والإدارية للمؤسسات التنموية، لها دور كبير في تطوير هذه التنمية وزيادة إسهامها في الدخل القومي للمجتمع. وبما أن التحدي الذي يواجه معظم دول العالم الآن هو تحقيق الأمن الغذائي الهاجس الحاضر بقوة في جميع المخططات الدولية، فقد أصبح تكثيف العناية بالقطاع الزراعي والاستثمار في مجال الابتكار والبحث الزراعي، ضرورة ملحة وأحد المرتكزات الأساسية للتنمية والتقدم.

    وتعتبر البحوث الزراعية استثمار في مستقبل الإنتاج والإنتاجية والأمن الغذائي، لكن هذا العمل غير مؤكد لأن الاستثمارات المطلوبة كبيرة وفوائدها غير مؤكدة وبعيدة، والتخطيط في مجال البحوث الزراعية يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو أكثر النواتج ذات الصلة بمعظم الطرق الفعالة من حيث التكلفة
. وقد كانت البحوث الزراعية، وهي استثمار طويل الأجل بلا منازع، تُهمَل بصورة منتظمة، ومع ذلك فان تاريخ الثورة الخضراء قد أوضح أن هذا النشاط يمكن أن يؤدي إلى نتائج مثيرة ومربحة، وفضلا عن ذلك، فبينما كانت المنظمات الدولية والجهات المقدِّمة للمعونة تزيد بدرجة كبيرة من جهودها في هذا المجال، فإن غالبية البلدان النامية لا تعطي هذا النشاط أولوية كافية، ومن المرجح أن تكون عدم كفاية هذه الجهود هي التهديد الأكثر خطورة للآفاق الطويلة الأجل للنمو الزراعي ومن ثم للتنمية الاقتصادية في العالم الثالث.
 ويمكن تلخيص بعض التغييرات الرئيسية التي تَحدُث في نظم البحوث الزراعية في جميع أنحاء العالم، لتلبية متطلبات السياسات الزراعية، على النحو التالي
:
· زيادة التركيز على فعالية التكلفة من البحوث الزراعية، والتي تتطلب في كثير من الأحيان تخفيضات في الموظفين وترشيد الأجهزة البيروقراطية.
· التزامات الموارد على أساس نتائج البحوث التطبيقية المتوقعة.
· زيادة مشاركة من قبل المستخدمين في عملية اتخاذ القرار.
· الوصول أكثر إلى موارد البحوث من طرف أولئك المرجح أن يستفيدوا من نتائجها، بما في ذلك المزارعون وشركات التجهيز ومنتجي البذور.
· المسؤولية والاستقلالية الكبيرة لإدارة البحوث في المراكز الأساسية، مع السياسات وتمويل الهيئات الموفرة فقط للمبادئ التوجيهية العامة عن البرامج والنتائج.
· التحول من البحوث الأساسية إلى البحوث التطبيقية مع ضمان ربط المنفعة العامة بينهما.

2. البحث العلمي والتنمية الزراعية المستدامة:

      توصف بحوث التكثيف الزراعي المستدام في جانب كبير منها بما كان يُطلق عليه "البحث الزراعي المحوَّل من أجل التنمية"، ويهدف جدول أعمال البحث الزراعي المحوَّل من أجل التنمية بشكل خاص إلى مساعدة الأسر المفتقِرة إلى الموارد على تحقيق الأمن الغذائي وأمن الدخل المستدام، ويعمل جدول أعمال هذا النوع من البحوث وفقاً للمبدأ القائل بأن من الأفضل إجراء الأنشطة في الحالات التي يتعيَّن فيها تطبيق النتائج وعلى أقل مستوى ممكن، ويبني جدول الأعمال أولوياته من القاعدة إلى القمة من خلال عمليات شاملة اجتماعياً يشترك فيها الفقراء والمحرومون، وتستخدم هذه العملية مجموعة متنوعة من النُهج، بما في ذلك المعارف القديمة والتكنولوجيا التقليدية والأساليب الإيكولوجية الزراعية والتكنولوجيا الحيوية الحديثة؛ وتجمع بين النُهج التشاركية والأساليب العلمية والتجريبية وتربط أساليب المزارعين بنُظم الابتكار العلمي، ويضيف هذا النوع من البحوث إلى العمليات الإنمائية مزيداً من الحساسية والشراكة الفاعلة والالتزام ببناء قدرات الشركاء (لا سيما المستفيدين) وتعزيز المساءلة من أجل زيادة وتحسين النتائج على كافة الجبهات، الحد من الفقر، وزيادة الإنتاجية، والاستدامة البيئية.

 وفيما يلي أهم الخطوات اللازمة لتعزيز البحوث من أجل التكثيف المستدام للإنتاج المحصولي
:

· زيادة التمويل، فمن اللازم أن ينحسر التدني في الاستثمارات العامة في أعمال البحث والتطوير في المجال الزراعي، ويجب تحسين التمويل المقدم لمراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وللنظم القطرية للبحوث الزراعية تحسيناً كبيراً، ويجب تعزيز الصلات بين بحوث القطاع العام وبحوث القطاع الخاص؛
· تعزيز النظم البحثية، مع البدء على المستويات المحلية للتوصل إلى حلول تكون ملائمة ومقبولة وجذابة بالنسبة للسكان المحليين، ويجب أن تبدأ البحوث المتعلقة بممارسات التكثيف المستدام للإنتاج المحصولي على المستويين المحلي والقطري، بدعم من المستوى العالمي؛
· إعطاء الأولوية للبحوث التي تعود بالفائدة على أصحاب الحيازات الصغيرة، ففي البلدان المنخفضة الدخل المستوردة للأغذية، يمكن أن يستفيد صغار المنتجين والعمال الزراعيون والمستهلكون استفادة مباشرة من البحوث المتعلقة بالتكثيف المستدام للإنتاج المحصولي التي تُركز على المحاصيل الغذائية الرئيسية، ذات الميزة النسبية. 
3. العلاقة بين الإرشاد والبحث والتعليم الزراعي: 

       وباستثناءات قليلة، فإن العلاقات المؤسسية بين التعليم الزراعي والبحوث والخدمات الإرشادية غير كافية. في العديد من البلدان، هي نتيجة الفصل المتعمد للتعليم والبحوث والإرشاد في مختلف الوزارات والوكالات ونقص الآليات الوظيفية لربطها معاً لحل المشاكل المشتركة. وتجري البحوث الزراعية عادة في محطات ومختبرات البحوث الحكومية، ومعظمها غير مرتبط بالجامعات. غالباً ما يتم تنفيذ أنشطة البحوث كجزء من برامج الدراسات العليا للتعليم الزراعي العالي، ولكنها نادراً ما ترتبط مباشرة بأولويات وبرامج البحوث الوطنية.
    يجب التخطيط لمشاركة مؤسسات التعليم العالي في الأنشطة البحثية كجزء من الأنشطة العادية لأعضاء هيئة التدريس وطلابهم. وتعتمد مصداقية هذه الأنشطة، وإمكانية الحصول على موارد البحث الضرورية، على الأنشطة ذات الصلة بالمزارعين وبالأولويات البحثية الوطنية. بالنسبة لمؤسسات التعليم الزراعي للمشاركة بشكل أكبر في البحث، يجب تحديد دور البحث بوضوح في السياسات المؤسسية وفي مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس. وكما هو الحال مع البحوث، لا غنى عن علاقات العمل الوثيقة بين مؤسسات التعليم الزراعي والأنظمة الإرشادية من أجل ضمان أهمية التعليم الزراعي ومساهمته. وكما هو الحال مع الأبحاث، فإن مشاركة مؤسسات التعليم الزراعي في الإرشاد والتوعية المجتمعية غالباً ما تكون محدودة. وحتى في البلدان التي لا يتم فيها الفصل بين التعليم الزراعي والإرشاد الزراعي إلى وزارات مختلفة، فإن نقص الموارد وآليات الربط يحد بدرجة كبيرة من الأنشطة المشتركة.
    طريقة واحدة للجامعات والمعاهد الفنية لتنفيذ أنشطة التوعية الإنمائية هي عن طريق متابعة الدعم الفني للخريجين العاملين في الشركات الزراعية أو إدارة شركات الإنتاج الخاصة بهم. كما يمكن تصميم دورات قصيرة للتعليم المستمر لتحديث معلومات موظفي الإرشاد وتأهيل موظفي الإرشاد للتقدم الوظيفي. وينبغي أن يستفيد التعليم المستمر، حيثما أمكن، من رابطات المزارعين ورابطات الخريجين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التجارية ومراكز البحوث والإرشاد. وتحتاج مؤسسات التعليم الزراعي، بالعمل مع الوكالات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية، إلى تطوير خطط بحثية وإرشادية تتناول احتياجات المزارعين مباشرة. وهذا يتطلب تقدير قيمة المزارعين لمساهمتهم في الإنتاج من خلال ابتكاراتهم وتقاسم المعارف المحلية. من جانبها، تحتاج منظمات المزارعين إلى القيام بعمل أفضل في توصيل احتياجات أعضائها إلى مؤسسات التعليم الزراعي. كما تعتبر المجالس الاستشارية للمزارعين إحدى طرق تحسين التواصل بين مؤسسات التعليم الزراعي والمنتجين المحليين.

خلاصة: 

     تلعب الجامعة دوراً هاماً في مجال التنمية الزراعية ومن ثم إحداث تغييرات اجتماعية مكثفة ومقصودة، ويساعد على ذلك الدور الكبير والتنوع الفكري و الثقافي. هذا بجانب ما تتمتع به الجامعة من مناخ اجتماعي جيد يساعد على العمل الفعال، وكذا حرية الرأي بجانب امتلاكه لأحدث تقنية الأبحاث والتطور. وتتضح أهمية الجامعة في نجاح برامج التنمية الزراعية المستدامة، وفي إحداث تغييرات اجتماعية ملموسة بالعديد من دول العالم، كما أوضحته العديد من الدراسات، حيث أوضحت تلك الدراسات الآثار الديناميكية للجامعة على السكان الريفيين فيما يلي:

· تلعب وسائل الجامعة دوراً رائداً في زيادة درجة الانفتاح الثقافي باعتبارها مصادر معرفية متجددة وشيقة.

· تساهم في إكساب الزراع العديد من المهارات المتنوعة، خاصة البرامج البحثية حيث يكتسب الزراع مهارات جديدة، منها ما هو متصل بالعمليات الزراعية، أو التصنيع الريفي، أو الحياة المنزلية والتخزين، والأنشطة التنموية المختلفة.
· تساهم في تعديل الاتجاهات بالإيجاب نحو التطوير والتغيير، ومن ثم سرعة تقبل الأفراد للمبتكرات، وبالتالي زيادة الإنتاج والتوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي.
· تؤدي لزيادة طموحات السكان مما يوفر قدر جيد لدى الفرد إلى السعي والعمل الدؤوب لتحسين وضعه، وخصوصاً فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي.
·  تساعد الفرد في عملية اتخاذ القرارات الزراعية، وذلك من خلال إمداده بكم من المعلومات والمعارف التي تيسر له صنع قراراته بطريق غير مباشر.
· تلعب دوراً حيوياً في تهيئة السكان للتنمية والتغيير، ووضعهم في حالة استعداد لتنفيذ الأنشطة والبرامج التنموية، وهذا بمثابة الخطوة الأولى والتهيئة النفسية والضرورية للمشاركة في الأنشطة التنموية.
· تلعب الدور الرئيسي في نشر وتبني التقنيات الزراعية، والتي تعتبر الوسيلة الضرورية لزيادة الإنتاج، وتحسين المستويات المعيشية، والتمهيد لقبول تلك التقنيات.
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